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  :ملخص
لغیر یتوقف أساسًا على إن قیام مسؤولیة المتبوع عن الضرر الذي یحدثھ التابع با

علاقة ھذا الفعل الضار بالعمل الموكول إلى التابع، أي أن یكون قد وقع أثناء تأدیة العمل أو 
بسببھ أو بمناسبتھ، ورغم أن التعدیل الأخیر للتقنین المدني الجزائري قد ذكر ھذه الحالات 

لأمر الیسیر؛ فلم یستقر الثلاث التي یسأل فیھا المتبوع، إلا أن تحدید مضمونھا لم یكن با
دة، وكان ھناك تباین شدید في ھذا الشأن قدیمًا القضاء على معیار واحد أو معاییر محدّ 

وحدیثًا، لا سیما في القضاء الفرنسي، كما لم یتفق الفقھ حول ذلك، لكن التوجھ العام الآن 
بین الفعل الضار  یسیر نحو التوسّع في تقریر مسؤولیة المتبوع كلما كان ھناك أدنى ارتباط

وبین الوظیفة، حمایة للمضرور، بل قد تقوم مسؤولیة المتبوع في بعض الأحوال حتى في 
  .حال عدم وجود ارتباط مع الوظیفة

  .التابع؛ مسؤولیة مدنیة؛ علاقة سببیة ؛مسؤولیة المتبوع: كلمات مفتاحیة
Abstract: 

The liability of the contributor for harm caused by the dependant 
depends primarily on the relationship of the act to the subordinate. 
Whether it occurred during the course of the work, on the basis of the 
act or on the occasion of the act, Although the recent amendment to 
Algerian civil codification mentioned these three cases in which the 
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475  
donor was asked, the content of the latter was not easily determined; 
the elimination of one criterion or specific criteria had not been 
established, and there had been a great difference in this regard in the 
past and recent years, particularly in the French judiciary, the doctrine 
also did not agree, but the general trend now is toward expanding the 
determination of liability of the donor whenever there is a minimum link 
between the harmful act and the job, protecting the wrongdoing, and in 
some cases even if there is no association with the job..  
Keywords: Liability of the donor; dependency; civil liability; causal 
relationship. 
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  مقدمة

من المسائل الشائكة في الفقھ والقضاء على السواء، مسؤولیة المتبوع عن 
، 136أعمال التابع، والتي نص على شروطھا التقنین المدني الجزائري في المادة 

كن ذا الأخیر الذي لم تھ؛ 1242/5مثلما نص علیھا المشرع الفرنسي في المادة 
ع الفعل الضار أثناء أداء اكتفى بقیام المسؤولیة إذا وقعندما  ةً ضحاوعبارتھ 

؛ رغم تشابھ الوقائع الوظیفة، وھذا ما جعل الفقھ والقضاء یضطرب في توجھھ
فقد المشرع الجزائري ا أمّ  .ق فیھاي مجال المسؤولیة ومرة یضیّ فمرة یوسع ف

: تقنین المدني، لكنھ ذكر في النص العربي حالتین ھماحاول توضیح الأمر في ال
وقوع الفعل غیر المشروع أثناء أداء الوظیفة، أو بسببھا، مجاراة للمشرع 
المصري، لكنھ في النص الفرنسي ذكر حالة وقوع الفعل غیر المشروع بمناسبة 

وقفة كما ذكر أن المسؤولیة مت .مر خلق اضطرابًا في فھم النصالأالوظیفة، وھذا 
ووسع  2005 ؛ لذا تم تعدیل النص سنةعلى صدور فعل غیر مشروع من التابع

، كما لیشمل حالة تأدیة الوظیفة أو بسببھا أو بمناسبتھا حالات قیام المسؤولیة
بشرط وقوع الفعل الضرر من قبل التابع، مما یطرح مسألة استبعاد  اكتفى

  .سؤولیة الموضوعیةالمسؤولیة الخطئیة بكل أنواعھا، والاكتفاء بالم
یبقى ھناك إشكال في تحدید مضمون كل من لكن رغم ھذا التعدیل الإیجابي، 

، وھذا ما دفعنا إلى تناول ھذا ھذه الحالات لتأكید قیام مسؤولیة المتبوع من عدمھا
در من التابع الموضوع، الذي یھدف إلى تبیان متى وكیف یرتبط الفعل الضار الصا

  لمُوكلة إلیھ، لنقول ھل تقوم مسؤولیة المتبوع أم تنتفي؟ا مع العمل أو المھمة
تتمثل في  الأولى: إلى نقطتین هھذا الموضوع قسمناالإلمام بسبیل في و

بالعمل الموكول إلیھ  أثناء قیام التابعع الفعل الضار النظر في مسألة وجوب وقو
 والعمل الغیروالنقطة الثانیة تتمثل وجود ارتباط سببي بین الضرر الواقع ب، )1(

الضرر قد وقع في مكان أو زمان أداء لم یكن  إنْ إذْ  ،)2( الموكول إلى التابع
، فإنھ یكون خارج إطار الوظیفة، العمل، أو لم یكن بسبب أو بمناسبة أداء العمل

  .لا تبعیةً  شخصیةً  - غالبًا - لیة حینھاوتكون المسؤف
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والقرارات القضائیة،  اد آراء الفقھاءمنھج الوصفي لإیرا في ھذه الدراسة بالوقد استعنّ 

كلما توجب الأمر، إضافة إلى المنھج والقرارات  المنھج التحلیلي لتمحیص تلك الآراءو
 .والفرنسي والمصري كل من القانون والقضاء الجزائري المقارن، حیث تطرقنا إلى

  :متبوعشرط لتحقق مسؤولیة ال مھامھإحداث التابع ضررًا بالغیر أثناء قیامھ ب. 1
كانت، بل  على الخطأ كما لم تعد مسؤولیة المتبوع عن فعل التابع مبنیةً 

قبل تعدیل المادة  -كان المشرع الجزائري أصبحت مبنیة على الضرر؛ فقد 
ینص على أن مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع  ؛-من التقنین المدني 136/1

أي أن یكون  ،یر مشروعغ فعل التابع الذي سبب ضررًا للغیرتقتضي أن یكون 
  .خاطئًا، على أن یكون ھذا الخطأ واقعًا أثناء تأدیة التابع لوظیفتھ أو بسببھا

المنصوص  المشروع غیر العمل قائلاً بأن غیر أن ھناك من خالف ھذا التوجھ
من  5فقرة  1242، والمادة الجزائري من التقنین المدني 136علیھ في المادة 

 :عدة اعتبارات إلى راجع وھذا خاطئًا؛ یكون أن شترطیُ  لا ،التقنین المدني الفرنسي
وثانیھا  .المشروعیة عدم اشترط بل التابع فعل في الخطأ یشترط لم المشرع أنأولھا 

 التابع ارتكاب حال في -فقط -  المسؤولیة المدنیة المتبوع تحمیل العدل غیر من أنھ
 عن ناھیك الأضرار، وقوع تحالا ازدیاد إلى أدى الحاصل التطور أن رغم ،خطأً 

 مسؤولیة بناءَ  أنّ أما الاعتبار الثالث فیتمثل في  .معسرًا یكون ما اغالبً  التابع أن
 یستطیع لا وقد للمضرور، إرھاق فیھ الإثبات الواجب التابع خطأ على المتبوع

 ھدفھ المشرع أن حین في التعویض، في حقھ فیضیع ،أصلاً  الخطأ ھذا إثبات
  .)1(العكس لا علیھ الإثبات عبء بتخفیف المضرور على التیسیر

بتغییر موقفھ، فحذف  2005وفي وسط ھذا التجاذب قام المشرع بعد 
، وھذا یعني "بفعلھ الضار"وجعل محلّھا عبارة " المشروع غیر بعملھ"عبارة 

والمضرور في  تیسیرًا على التابع. أنھ استغنى عن فكرة الخطأ في جانب التابع
وتأسّیًا بالفقھ والقضاء المقارن، الذي لم یعد یشترط الخطأ في جانب ، الآن ذاتھ

  .)2(التابع بل یكتفي بذكر الفعل غیر المشروع
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وعلى ھذا بقي شرط آخر لقیام مسؤولیة المتبوع یتمثل في وقوع الفعل الضار 

والذي كان منصوصًا علیھ قبل تعدیل  ،)1.1(في مكان أو زمان أداء الوظیفة 
مسّھ ھذا  ، وھو العنصر الذي)2.1(قوعھ بسبب أو بمناسبة أدائھا أو و، 2005

  .التعدیل في النصین العربي والفرنسي
  :لوظیفة شرط تحقق مسؤولیة المتبوعالاتصال الظرفي بین الفعل الضار وا. 1.1

التابع للغیر لا بد من وجود اتصال  ھحتى یسأل المتبوع عن الضرر الذي سبب
أو العمل الموكول للتابع؛ فلا یسأل المتبوع  )3(والوظیفةظرفي بین الفعل الضار 

عن كلّ فعل ضار یصدر عن تابعھ، ولا حتى عن كل خطأ یرتكبھ، بل لا بد لقیام 
مسؤولیة المتبوع من قیام مسؤولیة التابع أولاً فیما یتعلق بالعمل الموكول إلیھ، ومن 

وظیفتھ ویسبب ضررًا للغیر، ثمّ یشترط أن یصدر عن التابع فعل معین أثناء أدائھ ل
فإن تسبب التابع في إحداث ضرر بالغیر في الزمان والمكان اللذین یؤدي فیھما 

  .عملھ لحساب المتبوع وتحت رقابتھ وتوجیھاتھ، قامت مسؤولیة ھذا الأخیر
ویستوي الأمر أن یكون الضرر ناتجًا عن خطأ التابع الواجب الإثبات وفق 

ي للغیر وھو یؤدّ  كٍ لو، كأن یقوم التابع بإتلاف شيء ممالقواعد العامة للمسؤولیة
لإثبات العكس وفق  قابلٍ  عملھ؛ أو  أن یكون الضرر ناتجًا عن خطأ مفترضٍ 

 ، كأن یقوم أبٌ -كما ھو مقرر في الفقھ التقلیدي –متولي الرقابة مسؤولیة قواعد 
للغیر؛ أو أن بتكلیف ابنھ بعمل معین، وعند قیام الابن بھذا العمل یسبب ضررًا 

یكون الضرر ناتجًا عن خطأ مفترض لا یقبل إثبات العكس وفق قواعد مسؤولیة 
حارس الشيء، كأن یقوم التابع بإحداث ضرر بالغیر  بآلة معینة وھو یقوم 

كأن یقوم سائق مركبة بدعس شخص وھو في طریقھ لتوصیل مواد  ،بعملھ
بتحطیم سیارة  م سائق جرافةٍ أو المؤسسة التي یعمل بھا، أو یقو صنعتتعلق بالم

  .)4(ف بتسویتھالِّ عند قیامھ بعملیة تسویة لأرضیة كُ  شخصٍ 
، دون اشتراط 1فقرة  136بل وتتحقق مسؤولیة المتبوع وفق نص المادة 

وجود خطأ في جانب التابع، إذ یكفي أن یسبب ضررًا للغیر، وأن یكون ھذا 
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479  
، كمن یقوم بإعطاء مادة ا أو مكانًاالفعل الضار قد وقع أثناء تأدیتھ لوظیفتھ زمانً 

  .لزبون لتجریبھا وفق ما تقتضیھ مھمتھ، فتسبب تلك المادة ضررًا لذلك الزبون
أمّا إن وقع الخطأ أو الفعل الضار خارج نطاق الوظیفة زمانًا ومكانًا، أي 
إذا وقع خارج نطاق الزمان أو المكان المعینین للعمل، أي خارج مكان العمل أو 

بل  )5(تھاء ساعات العمل أو في أیام العطل، فلا تتحقق مسؤولیة المتبوعبعد ان
لضار لكن ھل یلزم من ارتباط الفعل اق مسؤولیة التابع عن فعلھ الشخصي، تتحق

  مسؤولیة المتبوع المدنیة؟ قیامُ زمانًا أو مكانًا بالوظیفة 
  :ق مسؤولیة المتبوعد لا یكفي لتحقالوظیفة قوالارتباط الظرفي بین الفعل الضار . 2.1

ذھب بعض الفقھ والقضاء إلى أن وقوع الفعل الضار الصادر من التابع أثناء أدائھ 
لعملھ لا یكفي لقیام مسؤولیة المتبوع، بل قد نكون أمام المسؤولیة الشخصیة للتابع، وھذا 

 ؛ كمن یأتي)6(إذا لم یكن لذلك الفعل الضار علاقة بالعمل ذاتھ بل كان لمصلحة شخصیة
إلى دار البلدیة لاستخراج وثیقة إداریة، وھو على خصام سابق مع أحد الموظفین، 

أو . ذلكفیغتنم ھذا الموظف الفرصة ویعتدي على ھذا الشخص بالضرب أو نحو 
نھ في مكان عملھ، ویطالبھ بالدین، فیقوم المدین بالاعتداء یدكالدائن الذي یذھب إلى م

عن إطار الوظیفة، رغم أنھا وقعت من أشخاص  ةٌ فھذه الأفعال خارج. )7(على الدائن
  .ن، في مقر العمل وخلال ساعات العملعمل معیّ  تابعین لربّ 

والارتباط المكاني مثل الارتباط الزماني، إذ قد یكون الفعل الضار مرتبطًا 
الشھیرة، التي  Morizotمكانیًا، ومع ذلك لا تتحقق مسؤولیة المتبوع، مثل قضیة 

بمدرسة عمومیة  علم، والتي تتعلق بم)8(مة التنازع الفرنسیةرضت على محكعُ 
واجبھ، تمس الدین وتسخر من الخالق، ومن بكان یقوم بإعطاء دروس لا تتعلق 

الجیش الفرنسي، ولمّا رفع أحد أولیاء التلامیذ دعوى ضده، قضُِي بأن الفعل الذي 
ن مسؤولیتھ مسؤولیة قام بھ المدرس منفصل عن الوظیفة التي یقوم بھا، ومن ثم فإ

وھذا یعني أنھ إذا كان الخطأ المرتكب من التابع جسیمًا، فإنھ یكون  .)9(شخصیة
  . )10(، حتى ولو حصل أثناء تأدیة الوظیفةعنھ مسؤولیة شخصیةً  مسؤولاً 
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وتعود أصول التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي إلى القضیة 

، حیث )11(1873یولیو  30ي بتاریخ في القضاء الفرنس" Pelletier"الشھیرة 
یكون الاختصاص للقضاء العادي إذا كان الخطأ شخصیًّا، ویكون الاحتكام إلى 

الإداري إذا كان الخطأ للقضاء لاختصاص نین المدني، بینما یكون انصوص التق
مرفقیًّا، ویكون الاحتكام إلى مبادئ القانون العام؛ ذلك أنھ كانت ھناك حمایة 

أفعالھم بصفة شخصیة أمام عن ان الإداریین، فلا یمكن مساءلتھم مقررة للأعو
  .)12(القضاء العادي إلا إذا أذن بذلك مجلس الدولة

ویكون الخطأ شخصیًّا وفقاً لھذا القرار إذا كان منفصلاً تمامًا عن الوظیفة 
ل تأكد منھ دون حاجة إلى تقییم لعمال) المدني(بحیث یستطیع القاضي العادي 

بینما یكون الخطأ مرفقیّا إذا كان مرتبطًا بالوظیفیة إلى درجة أنھ من  .الإدارة
فبرایر  3، لكن بتاریخ )13(الضروري للقاضي العادي أن یقوم بتقییم نشاط المرفق

یمكن الجمع بین الخطأ  بأنھAnguet ، قرر مجلس الدولة في قضیة 1911
ن المضرور متابعة الشخصي للموظف مع الخطأ الواقع من المرفق، وأصبح بإمكا

الموظف أمام القضاء العادي تطبیقًا للمبدأ العام للمسؤولیة، أو متابعة الإدارة أمام 
 1918یولیو  26وبتاریخ . )14(القضاء الإداري بسبب قدرتھا على دفع التعویض

قرر مجلس الدولة الفرنسي الجمع لیس بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، بل 
الشخصیة والمسؤولیة الإداریة مع أن الخطأ واحد، وھذا في  الجمع بین المسؤولیة

  .)Epoux Lemonnier)15 القضیة المعروفة
أما في التشریع الجزائري، فإن الاختصاص ینعقد للقضاء الإداري إذا كان الخطأ 

، من تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة، إلا إذا 801و 800ا طبقا لنص للمادتین مرفقیًّ 
ر بطلب تعویض عن ضرر ناتج عن مركبة تابعة للدولة، فینعقد الاختصاص تعلق الأم

وھذا یعني أنھ إذا سبب . من ذات التقنین 802حینھا للقضاء العادي، طبقا لنص المادة 
موظف حكومي ضررًا للغیر عند أدائھ وظیفتھ، ولم یكن بواسطة مركبة، فإن 

من التقنین  136طبیق نص المادة ونكون أمام ت. )16(الاختصاص ینعقد للقضاء الإداري
 31المادة نص : ، مثلالمدني، ما لم یوجد ھناك نص خاص، فیطبق حینھا ھذا النص
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 من القانون 144المادة ، و)17(المتضمن قانون الوظیف العمومي  03- 06من الأمر 

المتضمن  11- 04من القانون العضوي رقم  31المادة  ،)18(، المتعلق بالبلدیة10- 11
مع الملاحظ أن كل ھذه النصوص لھا ذات المبدأ ... )19(الأساسي للقضاءالقانون 

  .من التقنین المدني 136المنصوص علیھ في المادة 
 بعد ذلك في عأما القضاء الفرنسي فلم یقف عند الحد الذي ذكرناه بل توس

. )Mimeur)20المسؤولیة إلى الخطأ الشخصي الواقع خارج إطار الوظیفة في قضیة 
لتوسع في جعل الدولة مسؤولة مدنیًّا حتى في حالة وجود خطأ شخصي لا بل وتم ا

  .)21(تجسد ذلك من خلال عدة قراراتقد و ،علاقة لھ بالوظیفة
الشخصیة : لة الجمع بین المسؤلیتینإن تقریر القضاء الفرنسي لمسأ

أنھ لا یعني الجمع بین المسؤولیتین : والإداریة، یترتب عنھ أمور ھامة تتمثل في
تعویض واحد، والغرض من  لجمع بین تعویضین، بل یحصل المضرور علىا

ع ھو تحقیق مصلحة المضرور، وذلك بتمكینھ من الرجوع على الإدارة ھذا الجم
كما یترتب عن الجمع بین . التي تكون أقدر من الموظف على دفع التعویض

ا كانت قد المسؤولیتین إمكانیة رجوع الإدارة التي تم تحمیلھا على الموظف إذ
دفعت التعویض للمضرور عن خطأ شخصي ارتكبھ الموظف، أو عن 
اشتراكھما في الخطأ، وذلك بحسب جسامة الخطأ المرتكب من كل طرف، 
وبالمقابل إمكانیة رجوع الموظف على الإدارة في حالة تحمیلھ بالتعویض إذا 

ا، وقامت الإدارة أیضً    .)22(فقيا بارتكاب خطأ مركان قد ارتكب خطأً شخصیًّ
الفعل الضار كذلك، إذا وقع الضرر أثناء أداء العمل، فلا یھم بعدھا أن یكون 

، أو وقع بعلمھ أم دون )23(نیًّا على أمر صادر من المتبوع أم لاالصادر عن التابع مب
ذلك، أو أن التابع تجاوز حدود وطیفتھ أم لا، أو أنھ أساء استعمالھا أو استغلھا في 

ل ھذه الفروض تتحقق مسؤولیة المتبوع عن أعمال إحداث الضرر؛ ففي ك
حتى ولو وقع الخطأ أو  -عند البعض -بل قد تتحقق مسؤولیة المتبوع . )24(التابع

ونعتقد أن تحمیل المتبوع المسؤولیة رغم . )25(الفعل الضار رغم اعتراضھ علیھ
  .)26(اعتراضھ مسبقاً على الفعل الضار الذي أتاه التابع یُعدّ إجحافاً في حقھ

  :الارتباط السببي بین الفعل الضار والوظیفة. 2
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ا أثناء تأدیتھ لوظیفتھ، فینتفي الارتباط  أو فعلاً  قد لا یرتكب التابع  خطأً  ضارًّ

الظرفي، لكن مع ذلك نجد أن ھذا الخطأ أو الفعل الضار تربطھ مع تلك الوظیفة رابطة 
، )27(ابع أن یحدث ذلك الضرر بالغیرسببیة وثیقة، بحیث لولا الوظیفة لما استطاع ھذا الت

؛ أو )1. 2(" أو بسببھا"بعبارة  136/1وھذا ما عبر عنھ المشرع الجزائري في المادة 
أن ھذه الوظیفة سھلت لھ مھمة إلحاق الضرر عن طریق الوسائل المتاحة في العمل، 

أو : "ھأوھیأت لھ الفرصة لذلك بأي شكل كان، وھذا ما عبر عنھ المشرع الجزائري بقول
وھنا لا ننظر إلى شرط الارتباط الظرفي بین الضرر والوظیفة لتحقق . )2.2(" بمناسبتھا

  .مسؤولیة المتبوع، بل ننظر إلى الارتباط السببي بین الوظیفة والفعل الضار
وأثره في  صعوبة تحدید وقوع الفعل الضار بسبب أداء التابع لعملھ. 1. 2

  :ترتیب المسؤولیة المدنیة للمتبوع
 الفعل وقوع في سببًا فیھا الأمر عدّ  یمكن التي الأحوال ،السببي بالارتباط یقصد

 الفعل ذلك ارتكاب في اسببً  تكان مھمةال أن أي التابع، أو الموظف من الضار
 لھ ھیأت یفةظالو أن أو الضرر، ذلك یحدث أن التابع استطاع لما فلولاھا الضار،
الحالات التي لا تدخل ضمن : وبتعبیر آخر. )28(الضرر ذلك لإحداث اللازمة الوسائل

نتھ من إطار الوظیفة، لكن ھذه الوظیفة ھي التي دفعتھ إلى إحداث الضرر، أو أنھا مكّ 
وھناك من یقول بأنھ إذا كانت الوظیفة ضروریة لإمكان إحداث الضرر، إذ . )29(ذلك

  .)30(ر فیھلولا الوظیفة لما استطاع التابع إحداث ذلك الضرر أو ما كان لیفك
 : قائلا 136على ھذا الأمر في المادة  وقد نص المشرع الجزائري صراحةً 

 كان متى الضار بفعلھ تابعھ یحدثھ الذي ررالضّ  عن مسؤولاً  المتبوع یكون«
وسار القضاء الأجنبي على . )31( »...بسببھا أو الوظیفة تأدیة حال في منھ واقعًا

قرار محكمة النقض الفرنسیة : ثًا، منھاا وحدیذلك في الكثیر من القضایا قدیمً 
  .)32(، في قضیة المعلم الذي اعتدى على تلامیذه2011مارس  17بتاریخ 

ونشیر ھنا إلى أن القضاء الفرنسي قد اختلف طویلا في مسألة التوسع في 
؛  )33(مسؤولیة المتبوع أو التضییق فیھا، لا سیما بین الدائرتین المدنیة والجنایة

ئرة الجنائیة تمیل إلى التوسع فیھا وتقررھا مسؤولیة المتبوع حتى إذا حیث كانت الدا
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كان الفعل الضار قد حدث أثناء تأدیة الوظیفة أو بسببھا أو حتى بمناسبتھا، ولا تُرفع 
عنھ المسؤولیة في حال إساءة استعمال الوظیفة أو عندما یكون فعل التابع بغیر علم 

نیة الثانیة تشترط وجود سببیة ضروریة بین الفعل المتبوع، بینما كانت الدائرة المد
بعدم  ولذلك قضت مثلاً  بینھما؛ وثیقةٌ  الضار والوظیفة، أي أن تكون ھناك علاقةٌ 

بندقیة متبوعھ دون علمھ،  فیھ التابع مستعملاً  بمسؤولیة المتبوع عن حادث تسب
كان قد استأجرھا  "لفیلا"وبعدم مسؤولیة المتبوع عن فعل السرقة الذي قام بھ التابع 

ورغم تدخل الدوائر المجتمعة للفصل في الأمر، والذي قضت . من المتبوع شخصٌ 
فیھ بعدم مسؤولیة المتبوع في حالة كون الضرر قد وقع بمناسبة الوظیفة أو في حال 
إساءة استعمال الوظیفة، وذلك في قضیة شھیرة تتمثل في تسبب التابع، وھو عامل 

سیدة بشاحنة متبوعھ التي أخذھا دون علمھ، ودون أن یكون  في الفلاحة، في إصابة
  .)34(ھو سائقھا، واستعملھا لأغراض شخصیة

إلا أن الدائرة الجنائیة بقیت مصرة على تحمیل المتبوع المسؤولیة المدنیة عن 
الأضرار التي یحدثھا التابع متى یسرت لھ وظیفتھ ذلك، وحتى ولو أساء التابع استعمال 

ام بذلك لمصلحتھ الشخصیة، وبعد ذلك بمدة قضت الجمعیة العامة لمحكمة وظیفتھ أو ق
الشھیرة، والتي  ,Gaulardفي قضیة  1977یونیو  10النقض الفرنسیة بتاریخ 

تتلخص وقائعھا في أن ھذا الشخص كان یعمل سائق شاحنة توصیل احتیاجات الخدمة 
 1972فبرایر  13ى إل12، حیث قام في لیلة Albagnac et Florangeلدى شركة 

حادث أودى بحیاة أحد أصدقائھ بأخذ خمسة من أصدقائھ معھ في الشاحنة، وتسبب في 
عن  الأربعة الآخرین، وھنا قضت الجمعیة العامة بأن المتبوع لیس مسؤولاً  وجرح

  .)35(عمل التابع؛ لأن ھذا الأخیر استعمل الشاحنة لأغراضھ الشخصیة
ر مسؤولیة المتبوع عن حتى عادت لتقرّ  طویلاً ولم تلبث الدائرة الجنائیة 

ین قد أساء استعمال وظیفتھ في قرار الأفعال الضارة التي یأتیھا التابع إذا كان
أخرى الجمعیة  واجتمعت مرةً . 1979یونیو  18و 1979مایو  3لھا بتاریخ 

، لتقرر عدم مسؤولیة 1985نوفمبر  17العامة لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
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عن الحریق الذي أشعلھ التابع في المصنع عمدًا، ) Eurorgaشركة (المتبوع 

  .)36(والمكلف بحراستھ، عند قیامھ بجولة من الإشراف كجزء من واجباتھ
قررت الجمعیة العامة بأنھ لا یعفى المتبوع من  1988مایو  19وبتاریخ 

ع قد أساء وحتى نقول إن التاب. )37(المسؤولیة إلا إذا أساء التابع استعمال وظیفتھ
أن یقوم التابع  -1: استعمال الوظیفة وفقًا لھذا القرار لا بد من اجتماع شروط ثلاثة

أن یقوم التابع بالفعل الضار  -2بالفعل الضار دون علم المتبوع ودون إذنھ، 
أن یقوم التابع بإحداث الضرر  -3لأغراض شخصیة بحتة لا علاقة لھا بالوظیفة، 

الشرط الأخیر ھو الذي ینطوي على صعوبة من حیث خارج نطاق وظیفتھ، وھذا 
تحدید مضمونھ؛ لذا ثار التساؤل عن المقصود بقیام التابع بأعمال تخرج عن نطاق 

  .)38(الوظیفة
د متى یعتبر الفعل الضار داخل نطاق ھنا وضع الفقھ معاییر عدیدة تُحدّ 

لوسائل التي إذا حدث في وقت العمل، أو في مكان العمل، أو با: الوظیفة، منھا
أتاحھا المتبوع لأداء العمل، أو إذا كانت إرادة التابع تتجھ نحو القیام بذلك العمل 

  .)39(نیابة عن المتبوع
قرار في أما القضاء الجزائري فرغم صراحة النص فقد خالف ذلك، وھذا  

  :الذي جاء فیھ )40(1983 ماي 25 بتاریخللمحكمة العلیا 
 غیر بعملھ تابعھ یحدثھ الذي الضّرر عن مسؤولاً  یكون عالمتبو أن اقانونً  المقرر من«

 بما القضاء فإن  ثم ومن ،بسببھا أو وظیفتھ تأدیة بمناسبة منھ اواقعً  كان متى المشروع
  .المدني القانون من 136 المادة أحكام تطبیق في خطأً  یعد المبدأ ھذا یخالف

 فعل عن المدنیّة -لعملا رب -  المتبوع بمسؤولیّة قضوا الموضوع قضاة كان ولما
 لا شخصیة لأغراض واستعملھا المستودع من خلسة السیارة غیابھ في أخذ الذي مستخدمھ

  .»القانون تطبیق في أخطأوا قد ھذا بقضائھم فإنھم بالوظیفة، لھا صلة
  :نا بعض الملاحظات على ھذا القرارول

ن لیس بالقریب، من ناحیة ھو اتباع للقضاء المصري التقلیدي الذي مرّ علیھ زم
وتم ھجره ولم یعد مقبولاً، حیث كان القضاء المصري بموجب القانون المدني القدیم 

وكذلك اتباعًا على ما درج علیھ القضاء المدني الفرنسي، . )41(یحكم بمثل ھذا القضاء
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رغم أن النص عندنا واضح بخلاف النص الذي لدیھم، والذي كان منشأ الخلاف 

من التقنین المدني یفید بخلاف ذلك، إذ  136أنّ نص المادة  نیةناحیة ثاومن  .بینھم
جعل المتبوع مسؤولاً عن فعل التابع غیر المشروع إذا كان أثناء أدائھ لوظیفتھ أو 
بسببھا، وفي النص الفرنسي لھذه المادة، إذا كان بمناسبة أداء الوظیفة، وھنا الضرر 

كون قد وقع بسببھا، إذ لولا الوظیفة لما فإنھ ی - إن لم نقل أثناء تأدیة العمل - وقع 
استطاع التابع أن یأخذ السیارة، ولا یھم بعد ذلك أستعملھا لمصلحتھ الشخصیة أم 

 تأدیة بمناسبة"فتتمثل في أن القضاة ذكروا عبارة  الناحیة الثالثةأما  .لمصلحة المتبوع
في مسؤولیة  ، وھذا یقتضي التوسع136متأثرین بالنص الفرنسي للمادة " وظیفتھ

المتبوع عن أعمال التابع إلى أبعد الحدود، لكنھم مع ذلك قضوا بعدم مسؤولیة 
، بل مناقض 136المتبوع، وھذا أمر غریب ومناقض، لیس فقط لنص المادة 

  .لعبارات استعملوھا ھم أنفسھم تقتضي تحمیل المتبوع المسؤولیة ولیس التابع
ي أن التابع لا یُسأل، وإنمّا تیسیر وأخیرًا، تقریر مسؤولیة المتبوع لا یعن

إذا كان التابع قد  ،بعد ذلكو صول على التعویض بالنسبة للمضرور،عملیة الح
  . أحدث ضررًا لأغراض شخصیة، فللمتبوع الرجوع علیھ بما دفعھ

ویرى الفقیھ السنھوري أن مسؤولیة المتبوع عن فعل التابع تتوقف عند حد 
، وقد قضت )42( تتعداه إلى وقوعھ بمانسبتھاوقوع الضرر بسبب الوظیفة، ولا

بعدم مسؤولیة  1954جانفي  26محكمة النقض المصریة في قرار لھا بتاریخ 
  .)43(الحكومة عن قتل خفیر لشخص خارج أو قات العمل ولأسباب شخصیة

لكن السنھوري لم یقف عند حدود القضاء المدني الفرنسي، بل توسع إلى 
ا الحدود التي وصل إلیھا ال قضاء الجنائي الفرنسي؛ حیث یرى المتبوع مسؤولا مدنیًّ

عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ متى كان بسبب الوظیفة، حتى ولو كان ذلك دون إذن 
حتى لو تجاوز حدود وظیفتھ أو بل المتبوع أو دون علمھ، أو حتى مع معارضتھ، 

  .)44(أساء استعمالھا، وكان لمصلحتھ الشخصیة أو لمصلحة المتبوع
" ندا محمد ندا"سید لقضاء المصري قضیة مقتل الالعل أشھر القضایا في و

، فاستغل "الصوفاني .ف"ج من زوجتھ ازوعلى ید خفیر أراد التخلص منھ لل
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وظیفتھ واستدراجھ لقتلھ، حیث سھلت لھ الوظیفة ارتكاب الجریمة، وأنھ لولاھا لما 

قض المصریة مسؤولیة رت الغرفة الجنائیة لمحكمة الناستطاع فعل ذلك، فقرّ 
الحكومة عن فعل التابع، لا سیما أنھ استعمل سلاح الحكومة، ولا یرفع عنھا 

  .)45(المسؤولیة حتى ولو أن الجاني قد ارتكب الفعل الضار بدافع شخصيّ 
 بشرط وقوع الضرر التوسع في تقریر مسؤولیة المتبوع بالاكتفاء. 2.2

  :التابع لعملھ بمناسبة تأدیة
المقصود بمسؤولیة المتبوع عن الأضرار التي یحدثھا التابع بمناسبة أدائھ إن 

رت الوظیفة للتابع أمر إحداث الضرر بالغیر أو ھیأت لھ لوظیفتھ، ھو أنھ متى یسّ 
عن ذلك الضرر، ولا یشترط أن تكون الوظیفة  الفرصة لذلك، كان المتبوع مسؤولاً 

  .)46(ثھلإحداث الضرر أو للتفكیر في إحدا ضروریةً 
وقد سبق وذكرنا أن ارتباط الفعل الضار بالوظیفة شھد اضطرابًا كبیرًا، لا 

ار بمناسبة الوظیفة، وتضاربت أحكام سیما بالنظر إلى شرط وقوع الفعل الضّ 
القضاء بھذا الشأن كثیرًا، خصوصًا القضاء الفرنسي؛ حیث توسعت الغرفة الجنائیة 

، )حالیا 1242/5( 1384ص المادة من ن 5لمحكمة النقض في تفسیر الفقرة 
وجعلت أدنى ارتباط بین الفعل الضار والوظیفة كافیًا لتحقق المسؤولیة، في حین 

قت الغرفة المدنیة الثانیة من ھذا التفسیر، واشترطت أن تكون ھناك علاقة ضیّ 
  .)47(وثیقة بین الوظیفة والفعل الضار

المتبوع عن فعل  بینما ذھب القضاء المصري إلى التوسع في مسؤولیة
ر مسؤولیتھ كلما أساء التابع استخدام وظیفتھ أو تجاوزحدودھا، أو ؛ فقرّ )48(التابع

ساعدتھ الوظیفة أو ھیأت لھ فرصة ارتكاب الفعل الضار، سواء كان فعلھ لمصلحة 
المتبوع أو لمصلحتھ الشخصیة، ومھما كانت البواعث التي دفعتھ إلى القیام بھذا 

 )49(ااستقر علیھ القضاء المصري قدیمً  وھذا ما. ظیفة أم لاالفعل مرتبطة بالو
  ".مناسبة أداء الوظیفةب"عبارة  ، رغم أنھ لم یذكر صراحةً )50(اوحدیثً 

أما بالنسبة للقانون الجزائري، فإن المشرع كان شدید الوضوح في ھذه المسألة 
الأمر،  ؛ حیث توسع في2005من التقنین المدني سنة  136المادة  بعد تعدیل نصّ 
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لوظیفتھ أو ا أثناء أدائھ ار من التابع إمّ حمایة للمضرور، واكتفى بوقوع الفعل الضّ 

؛ فیكون بذلك قد توسع إلى الحد الذي وصل إلیھ القضاء بسببھا أو بمناسبتھا
ا كما الفرنسي الحدیث، لا سیما قضاء الدائرة الجنائیة، والقضاء المصري، مراعیً 

سیر أمر حصولھ على التعویض من عند المتبوع، أما أسلفنا مصلحة المضرور بتی
مسألة رجوع المتبوع على التابع فتأتي بعد ذلك، أي بالنظر إلى أن التابع قد ارتكب 

  .من التقنین المدني 137خطأ جسیمًا طبقا لنص المادة 
ومن الناحیة القضائیة، لم نجد للأسف لحد الساعة قرارًا منشورًا للمحكمة العلیا 

غم ، رالجدید ، حتى نتبین موقفھا2005لشأن بعد تعدیل التقنین المدني سنة بھذا ا
  .أمام قارئھ أن النص واضح بشكل لا یدع شكًّا

، یتعلق 2006دیسمبر  20قرار للمحكمة العلیا بتاریخ  وفي ھذا الصدد صدر
بنك عن بمسؤولیة بنك عن خطأ ارتكبھ أحد موظفیھ تُجاه عمیل، قرر مسؤولیة ال

غیر أن ھذا القرار یشوبھ خلط في المفاھیم  .الذي ارتكبھ الموظفالخطأ 
، "بسبب"، ومرة یستعمل مصطلح "بمناسبة"والمصطلحات؛ فمرة یستعمل مصطلح 

ولعل ھذا ناتج عن الازدواجیة بین النص العربي والنص الفرنسي قبل تعدیلھ سنة 
ناء تأدیة الوظیفة ، ومرة لا یفرق حتى بین كون وقوع الفعل غیر المشروع أث2005

بأنھ وقع أثناء  یختلف عن وقوعھ بسبب الوظیفة أو بمناسبتھا؛ فتراه یجمع بینھما قائلاً 
إما أن یكون أثناء أو بسبب في حین أنھ أداء الوظیفة وبسببھا، أو أثناءھا وبمناسبتھا، 

وھو كذلك خطأ مرفقي، ثم یقول  اومرة اعتبر خطأ الموظف شخصیًّ . )51(أو بمناسبة
  .، وھذا لا یستقیمخصي ھو خطأ مرفقيي موضع آخر إن الخطأ الشّ ف

  :خاتمة
  :یمكن إجمالھا في الآتي النتائجمن خلال ھذه الدراسة تظھر لنا جملة من 

 .أن القضاء الفرنسي سبق التشریع، وجعل مسؤولیة المتبوع موضوعیة -
وع الضرر وق عندع في مسؤولیة المتبوع فجعلھا قائمة أن القضاء الفرنسي توسّ  -

أن المشرع الجزائري بنى تعدیلھ الوظیفة أو بسببھا أو بمناسبتھا، و أثناء أداء
 .على ما انتھى إلیھ القضاء في فرنسا 136لنص المادة 
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ا في مسؤولیة المتبوع رغم أنھ لم یذكر بصریح ع أیضً أن القضاء المصري توسّ  -

 .العبارة حالة وقوع الضرر بمناسبة أداء الوظیفة
 .المھام الموكلة للتابع ولیس الوظیفیة العمومیة 136صود بالوظیفة في المادة أن المق - 
أن مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع في التشریع الجزائري أصبحت مسؤولیة  -

 .على الضرر لا على الخطأ موضوعیة باعتبارھا مبنیةً 
یام أن الارتباط الزماني والمكاني للفعل الضار بالوظیفة لا یعني دائما ق -

 .مسؤولیة المتبوع
تتحقق مسؤولیة المتبوع حتى ولو أساء التابع استعمال وظیفتھ أو تجاوز  -

 .بالفعل الضار دون علم المتبوع أو دون إذنھحدوده، وحتى ولو قام 
 أحد طرفي تطبق قواعد التقنین المدني باعتباره الشریعة العامة حتى ولو كان -

ا أن النصوص الخاصة توافق ما جاء في لا سیما إذا علمن، جھة إداریةً النزاع 
 .من التقنین المدني ولا تعارضھا 136نص المادة 

من التقنین  136أن القضاء الجزائري لم یكن دائمًا موفقًا في تفسیر نص المادة  -
 .2005المدني، قبل تعدیل 

  :نراھا تخدم الموضوع أھمھا بتوصیاتوبناءً على ھذه النتائج یمكن الخروج 
ید الاجتھاد القضائي المدني والإداري، للفصل بشكل تام في توحضرورة  -

من التقنین المدني على النزاعات المتعلقة  136إمكانیة تطبیق نص المادة 
 .بالتعویض حتى ولو كان أحد أطرافھا جھة إداریةً 

ا مع انسجامً " مھامھ"بعبارة " وظیفتھ"بتغییر عبارة  136تعدیل نص المادة  -
 .، وكي لا تفھم فھمًا خاطئًاةللماد النص الفرنسي

، حتى 136في النص الفرنسي للمادة " en raison" "بسبب"إضافة عبارة  -
 .یتطابق مع النص العربي

نشر القرارات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا ومجلس الدولة لیتسنى  -
للباحثین الاطلاع علیھا، على غرار القضاء الفرنسي والمصري، حیث لم نجد 
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لنتمكن من معرفة توجھ القضاة في  2005ار بھذا الخصوص بعد تعدیل أي قر

 .من التقنین المدني 136تفسیر النص الجدید للمادة 
بین الفعل الضار والوظیفة؛ حتى لا ة الارتباط السببي لتوضیح المشرع لمسأ -

 . یكون ھناك تضارب في القرارات القضائیة مستقبلاً 
  :قائمة المراجع
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